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 بلاغ صحفي 

 تقرير موضوعاتي حول:

 2030-2015التنمية المستدامة المغرب لتنفيذ أهداف  جاهزيةمدى 

أهداف التنمية المغرب لتنفيذ  جاهزيةمدى حول أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا 

وقد وضع . 2015سبتمبر  25بتاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة  هااعتمدتالتي و ،2015-2030 المستدامة

هدفاً للتنمية  17إطارًا عالمياً يستند إلى تنفيذ  ،2016يناير  1البرنامج، الذي انطلق تنفيذه رسميا منذ  اهذ

 توالتزم من بين الدول التي انضمت إليهالمغرب كان و. 2030في أفق سنة  مستهدفة غاية 169والمستدامة 

 بتنفيذه. 

أنجز المجلس الأعلى أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تمثلها بالنسبة لبلادنا، تحقيق وبالنظر لأهمية 

أهداف التنمية  حقيقلتمدى الجاهزية على المستوى الوطني  مراجعة ةمهم 2018 ةللحسابات خلال سن

 .(2015-2030) المستدامة

، المستدامة التنميةهداف لأ تنفيذ خطة الأمم المتحدةبواضح ملتزم بشكل المغرب  أنة وقد بينت هذه المهم

 مناظرة وطنيةفي هذا الإطار، تم تنظيم و .ةلتنفيذ هذه الخطيتوفر على إطار دستوري وتشريعي ملائم  وأنه

المعنيين المتدخلين مختلف بين وطني إطلاق مشاورات ونقاش  بهدف 2016 سنةمن طرف الحكومة خلال 

 الأعلى للحسابات أن المجلستبني مجموعة من التوصيات. إلا  تم على إثرها ،تنفيذ أهداف التنمية المستدامةب

تبني الأهداف والتفاعل معها وطنيا كما أن . اهتنفيذلاحظ أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير اللازمة من أجل 

 لازال لم يرقالمواطنين و والمجتمع المدنيالخاص والعام  ينأجهزة القطاعمختلف الفاعلين من من طرف 

 . المطلوب مستوىال إلى

والتكامل تنسيق والرصد يروم الرفع من مستوى ال إطار مؤسساتي وطنيغياب  عنهذه الوضعية جت نتوقد 

التوعية من أجل عدم تبني استراتيجية تواصلية الأهداف من جهة، وتنفيذ هذه بين مختلف المتدخلين المعنيين ب

 . من جهة أخرى المتدخلينوتبنيها من طرف مختلف  أهداف التنمية المستدامةف بالتعريو

وضعف مستوى المشاورات  المعنيين ضعف مشاركة المتدخلين إلىأدى التأخير في وضع هذا الإطار  وقد

غياب توزيع للأدوار والمسؤوليات  إلى بالإضافة ،تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجل تبنيالتي تتم معهم 

وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد الأولويات الوطنية وخطط التنفيذ والآجال المتعلقة بها 

 تمويل.الوالمتدخلين ومصادر 

وتكييف الأهداف  ملاءمةالتدابير المتخذة من أجل تنفيذ لاحظ المجلس بطء وتيرة على مستوي آخر، 

مع أهداف القطاعية  الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات على مستوى والغايات المعتمدة
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مجموعة من  تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ذلك، يواجهعلى التنمية المستدامة. علاوة 

ين بشأن المتدخلين ووجود تبابعض  من طرف مضامينها فيالكافي غير  طبالانخرا أساسا تتعلق الإكراهات

متابعتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية  اوملاءمته وأجرأتها وطرق الإطار الملائم لتحديد المشاريع

 تنسيق تنفيذها. و

في هذا الصدد، لاحظ المجلس أن مجموعة من الوزارات تتخذ مبادرات فردية لأجل تبني الأهداف وتنفيذها و

منهجية موحدة وفي إطار استراتيجياتها القطاعية، في غياب إطار استراتيجي لتنسيق تدخل مختلف الشركاء 

 لأولويات الوطنية.ا تحددومتكاملة 

أهداف التنمية المستدامة والذي  تحقيقل 2030خطة طار ما تم اعتماده في إيخالف هذا النهج يتضح أن و

التنفيذ الأمثل واستغلال  يتيحيحث على التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وتوزيع ملائم للمهام بما 

 المؤهلات الوطنية في إطار مشروع متكامل.

المعطيات المتعلقة بقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تبين أن النظام الإحصائي الوطني  وبخصوص

 مطالب بتجاوز بعضأن هذا النظام  غيريحترم المعايير الدولية ولديه القدرة على تقييم مختلف المؤشرات. 

العمليات الإحصائية التي مة بين الإجراءات ولائوالم أساسا بضعف مستوى التنسيقأوجه القصور المتعلقة 

بين مختلف منتجي  والاندماج التعاونكفاية مستوى وعدم  ،بها بشكل منفرد بعض مكونات هذا النظامتقوم 

تحديث  وتأخير في ضعف دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية المجلس سجل كما. الإحصائية المعطيات

 الإحصائية. للمعطيات جلس الوطنيإحداث المالإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني و

، سجل المجلس بأن القائمة النهائية للمؤشرات التي يمكن المستهدفة والغاياتوفيما يتعلق بتغطية المؤشرات 

المنجز من ولي الأتشخيص وفي هذا الصدد، بين الأن ينتجها النظام الإحصائي الوطني لم يتم حصرها بعد. 

، في حين لم يتم بعد من المؤشرات الأممية بالمائة 48على توفير  تهقدرنظام هذا الطرف بعض مكونات 

لم تتغير منذ المناظرة الوطنية  كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات المرجعية المتعلقة بها.تحديد القيم 

طرف  من بين محدودية التفاعل مع متطلبات متابعة تنفيذ الأهداف وقياس المؤشراتوهو ما ي، 2016لسنة 

 .مختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني وغياب منهجية وطنية في هذا الصدد

الجديد المتعلق  المرسومتكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب  تم فقدالتتبع والرصد، أما علي مستوى 

للجهة  صريحة ، بإنجاز التقارير حول أهداف التنمية المستدامة. إلا أنه لم يتم التطرق بصفةتنظيمهابإعادة 

  المسؤولة عن مهمة التتبع والرصد.

مع تسجيل التزام المغرب الواضح والمعلن من طرف السلطات العمومية بالتنمية المستدامة، وفي الأخير، 

مجموعة من إصدار  عنالمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التي قام بها مهمة المراجعة  أسفرت

لأهداف وبلوغ ا 2030لخطة  الأمثلتنفيذ قصد ال التي تم رصدها، وذلك النقائص تجاوز بهدف التوصيات

 . المتوخاة

على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى  ، وكذا خلاصة له،يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة

 . www.courdescomptes.ma ات:للحساب
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